كان كلامنا المتقدم في إيراد المحقق النائيني (يرحمه الله) على صاحب الفصول (رحمه الله) والقائل إن الواجب إذا كان المقدمة الموصلة يلزم التسلسل، الدور قررناه فيما تقدم، الرابع كان لزوم التسلسل، وبما أن التسلسل باطل، فالقول بأن الواجب خصوص المقدمة الموصلة باطل.
ثم شرح المحقق النائيني (رحمه الله) مراده بالنحو التالي قائلاً: بما أن ذات المقدمة مقومة للمقدمة، الذات تكون مقدمة للمقدمة الموصلة باعتبارها مقومة، ولذلك قال تكون مقدمة لتحققها في الخارج، فإذا التزم صاحب الفصول بوجوبها، دون أن تتقيد بالإيصال، أي بوجوبها مع عدم اعتبار قيد الإيصال، فقد اعترف صاحب الفصول بما ذهب إليه المشهور من أن الواجب هو خصوص المقدمة دون أن تتقيد بالإيصال، وإن اعتبر قيد الإيصال في اتصافها بالوجوب، لزم من ذلك التسلسل، لماذا؟ قال (يرحمه الله): إذ كل ما هو مقيد بالإيصال له ذات تكون مقدمة له.

وأجبنا عن إشكاله بالإجابة التالية: أن المقيد في المقام عين القيد، وعبروا بتعبير آخر: والقيد عين المقيد، ليس يكون المقيد مقدمة للقيد حتى يلزم التسلسل ويرد الإشكال على صاحب الفصول، يعني نحن ما عندنا وضوء مطلق مقدمة للإيصال ثم إيصال، عندنا وضوء يترتب عليه ماذا؟ الصلاة، أكثر من ذلك ما عندنا، ولذلك قلنا إن إشكال المحقق النائيني في التسلسل هو نفس إشكال الفلاسفة في القول بأن الوجود موجود، قالوا: القول بأن الوجود موجود يلزم منه التسلسل، إذ الوجود يحتاج إلى وجود آخر، وهلم جرا...كذلك ههنا الإيصال يحتاج إلى مقدمة، والمقدمة لابد أن تتصف بالإيصال، وهذا الإيصال يحتاج إلى مقدمة، والمقدمة أيضاً تحتاج أن تتصف بالإيصال وهلم جرا، قلنا: الأمر ليس كذلك، باعتبار أن المقيد، الإجابة بين قوسين، باعتبار أن المقيد في المقام عين القيد.

بعد ذلك أعطينا إجابة نمرة اثنين: قلنا إن التسلسل في المقام لا بأس به، لماذا؟ لأن التسلسل الممتنع هو التسلسل في عالم العلل، لا في عالم المعلولات، عالم المعلولات لا برهان على بطلانه، نعم الوجدان يشهد بعد وجود جعول، كما قال، يعني جعل وجعل وجعل، متعددة، لكن ما عندنا برهان على البطلان، تعرفون ما معنى جعول متعددة؟ يعني يجعل ذات المقدمة واجبة، باعتبارها مقدمة للإيصال، ثم يجعل الإيصال واجباً، ثم يجعل مقدمة أخرى واجبة، باعتبارها مقدمة للإيصال، ثم يجعل الإيصال واجباً، ما عندنا مجعول به المثابة....

ولذلك قال: نحن الوجدان عندنا يشهد ببطلان التسلسل في المعلولات، ولكن لا يوجد عندنا برهان على بطلان التسلسل في عالم المعلولات ما عندنا، غير أن الارتكاز لدينا يشهد ببطلان التسلسل في عالم المعلولات.

ثم أوردنا تقريباً خلاصته: التسلسل في الحقيقة متى يكون باطلاً؟ بلحاظ متن الواقع، في الخارج، في عالم الحقيقة الخارجية، أما إذا كان التسلسل بلحاظ انتزاع الذهن فقط، فإغماض الذهن عنه وغض الطرف بين النظر إليه كافٍ في قطعه، ومثلنا له بماذا؟ بالعدد، فلا إشكال في ذلك، فماذا يصير يعني؟ يصير إشكال المحقق النائيني على صاحب الفصول من القول بأن الواجب خصوص المقدمة الموصلة يلزم منه التسلسل باعتبار أن الذات تكون مقدمة للإيصال، والذات أيضاً لا تجب إلا إذا كانت موصلة، فتحتاج إلى ذات متقدمة عنها، مثل هذا الإشكال ماذا؟ غير وارد، باطل.

اليوم عندنا إشكالان على نسق ما مر لدينا، كلاهما من الآغا ضيا،ولا ينقضي أنا تعجبي كيف يشكل هؤلاء الأعلام بهذا النحو من الإشكالات، مع أن الإشكال المتقدم في التسلسل قلنا هو الإشكال المشهور، في ماذا؟ في القول بأن الوجود موجود بذاته، قالوا: لو قلنا بأن الوجود موجود، يلزم منه التسلسل، والجواب هو الجواب.
قلنا: لا نحتاج أن الوجوب موجود بشيء ذي وجود، بل وجوده ذاتي له، حتى لايلزم التسلسل.

كذلك ههنا: القول بأن الوجوب لخصوص المقدمة الموصلة، ليس معناه أن الإيصال ينفرد على حدة، والمقدمة تنفرد على حدة، حتى تصير مقدمة للإيصال، وتالي أيضاً تحتاج إلى مقدمة بذاتها، ولا تكون واجبة إلا إذا كانت مقدمة موصلة، فتحتاج إلى مقدمة أخرى، وهلم جرا، الأمر ليس كذلك، بل المقيد في المقام عين القيد، بمعنى أن المقدمة الموصلة هي الواجبة، فقط وانتهينا....

اليوم كلامنا على نحو ماتحدثنا به في الأمس الماضي، أي نقرأ العبارات كلمة كلمة، لنصل إلى فهم ما يريده المحقق العراقي من هذين الإشكالين اللذين أوردهما على صاحب الفصول، انظر ماذا يقول المحقق العراقي في الإشكال نمرة واحد، يقول: القول بمذهب صاحب الفصول يلزم منه الدور، حيث يستلزم كون ذي المقدمة مقدمة للمقدمة، فقط هذا كلامه، يستلزم كون ذي المقدمة، الذي هو الصلاة، مقدمة للوضوء، وحينئذ ماذا يصير؟ يصير دوراً، لأنه فرضنا أن الصلاة متوقفة على الوضوء، فلو عاد الوضوء وتوقف على الصلاة، لدار....
لنرَ الآن كيف يشرح هذا المطلب الماتن؟ يقول: نعم، قصد المحقق العراقي يقول إن تحقق منشأ القيد وهو الإيصال منوط بوجود الصلاة، يقول: كيف يصير الوضوء موصلاً؟ لابد أن تكون الصلاة موجودة، ولذلك يقول: وكأنه لأن تحقق منشأ القيد في المقام وهي الإيصال منوط بوجود الصلاة، ذي المقدمة، مما يتوقف عليه الوضوء الموصل، اقرأوا الكتاب فهو مهم، لتعرفوا ماذا يريد يقول الماتن...

مما يتوقف عليه وجود الوضوء الموصل، وجود المقيد، وهو شرحه، وهو في المقام المقدمة الموصلة، يعني لايكون عندنا وضوء موصل إلا إذا تحققت الصلاة، ولا تكون عندنا صلاة إلا إذا تحقق وضوء موصل، ماهذا؟ هذا دور أو ليس بدور؟ دور...

انظر ماذا يقول الماتن: يا حبيبنا يا آغا ضيا، التفت إلينا، نحن لله الحمد الله آتانا من البيان حكمة، ومن المنطق فصلا، نستطيع بما أوتينا من الحكمة وفصل الخطاب أن نرد هذا إشكال الدور الذي أنت أشكلت به....توجه إليّ:ويندفع إشكالك يا آغا ضيا، بأن صاحب الفصول لا يدعي دخل الإيصال في مقدمية المقدمة، صاحب الفصول لا يقول الإيصال دخيل في مقدمية المقدمة، ماذا يقول صاحب الفصول؟ يقول: المقدمة لا تتصف بالوجوب إلا إذا كانت موصلة، لا يقول ما تتحقق مقدمة إلا إذا كانت موصلة، فرق، لو قال ما تتحقق مقدمة إلا إذا كانت موصلة، لصار توقف، ولكن يقول: الوجوب، صفة الوجوب، ليس المقدمية، يعني من أين جاء إشكال صاحب الفصول؟ هو ناظر إلى أن مقدمية لا تتحقق إلا إذا كانت موصلة، نقول له: لا، المقدمية تتحقق، سواءً كانت موصلة أو غير موصلة، الكلام الوجوب لا تتصف به إلا إذا كانت موصلة، يقول: ويندفع إشكالك يا آغا
ضيا، بأنه ليس المدعى دخل الإيصال في مقدمية المقدمة، المقدمة تصير مقدمة، دون دخل الإيصال فيها، لتبعية مقدمية المقدمة، لتحقق ذاتها، مجرد الذات تتحقق تصير مقدمة, ما لنا ربط، لكن كلامنا ماذا؟ ولذلك يقول: لتبعية مقدمية المقدمة، لخصوصية ذاتها، لخصوصية ذات المقدمة ماذا؟ مشتركة بين المقدمة الموصلة وبين غيرها، من أفراد مقدمية المقدمة، نعم، جئنا إلى ادعاء صاحب الفصول، صاحب الفصول ماذا يقول إذاً؟ يقول:اتصاف المقدمة بالوجوب، بل في وقوعها على صفة الوجوب، فالواجب النفسي، الذي هو الصلاة، موقوف على ذات المقدمة، على ذات الوضوء، وماهيتها غير موقوفة عليه، ما هي المقدمة غير موقوفة على الواجب النفسي، لأن ماهيتها هو وجودها، وجود المقدمة موقوفة على الصلاة أو غير موقوفة على الصلاة؟ غير موقوفة على الصلاة فإذاً يلزم الدور أو لا يلزم؟ لا يلزم، الموقوف على الصلاة ما هو؟ اتصاف المقدمة بكونها واجبة….
لكن يمكن للآغا
ضيا أن يشير إلى شيء، يقول: هذا ليس تخلصاً من الإشكال، هذا رجوع إلى الإشكال مرة ثانية، لأنه يقول المقيد عين القيد، أنتم لا تأتون لي بقيد من الهواء، يقول: إما يكون القيد عين المقيد أو غيره، تقولون عينه، فمن أين جاء بالتقييد قبل وجود ذي المقدمة؟ إذا كان ذو المقدمة موجود،معناه ماذا؟ معناه أنها متوقفة هي على وجوده، وعاد إشكال الدور جذعاً….

صاحب الفصول يقول له: أنت ما تقدر تشكل عليّ تقول: المقدمية بذاتها غير متوقفة على ذي المقدمة، وإنما اتصاف المقدمة بالوجوب متوقف، هو الوصف هذا عين الموصوف، المفروض لا يوجد تفكيك بينهما، فإذا كان لا يوجد تفكيك، يرجع إشكال الدور أو لا يرجع؟ يرجع، كيف نجاوب، كيف نجيب على إشكال الدور، ليس نجيب بإجابة الماتن، نحتاج إلى إجابة أخرى، نقول نعم، انتبه لنا يا آغا ضيا، الله يرحمه،نعم، الآغا ضيا إلا ماذا كان ناظر؟ كان ناظر إلى أن ذا المقدمة يكون مقدمة للمقدمة، نحن لا نحتاج إلى أن يكون ذا المقدمة مقدمة….نحن نقول: ذو المقدمة وجوده شرط متأخر لاتصاف المقدمة بالوجوب، ينتهي الإشكال، يعني اتصاف بالوجود، أنا لا أريد أي مقدمة، وإنما أريد المقدمة التي يترتب عليها ذوها متأخراً عنها، يصير دور أو لا يصير دوراً؟ ما يصير دوراً، ينتهي إشكال الدور، ….

بعد لماذا نقول له، انتبه ترى عندنا مقدمة لوحدها وعندنا وصف، والموقوف عليه ذو المقدمة يتوقف على ذات المقدمة وحده، واتصاف المقدمة بالوجوب يتوقف على الإيصال إليه، ….فلا نحتاج نأتي هذا…لأنه يرجع عليه الإشكال هو الآغا ضيا، وهو ليس بواحد عادي الآغا ضيا، إذا جئنا بجواب الماتن، يقدر يرجع عليه الإشكال، كما أرجعناه، ولكن إذا جئنا من الطريق الذي نحن جئنا من عنده، هو يقبل الشرط المتأخر، يقول الشرط المتأخر ليس فيه مشكلة، لأنه تحصيص لماهية، لأني أنا لا أريد أن أي ماهية من المقدمات واجبة، بل خصوص المقدمة المترتب عليها ذوها….

….

نعيد جواب الماتن أو جوابنا؟ 
جوابنا: نقول: أي مقدمة تتصف بالوجوب؟ المقدمة الموصلة، ولكن لاتحتاج إلى وجود الصلاة حتى تتصف بالوجوب، حتى تصير هي موقوفة على وجود الصلاة، والصلاة مقدمة لها، لا، وجود الصلاة شرط متأخر عنها، يعني أنا لا أريد إلا حصة خاصة من المقدمة، وهي المقدمة المشروط وجود الصلاة بعدها، يعني الآن لو قلت لك: إن جئت أنت سأعطيك ألف ريال، ولكن بشرط يأتي محمود بن محمد بن أحمد بن حمدان بن حميدان بعدك، ماذا فيها؟ ما حمد وعبد، من أحلى الأسماء….هذا كلام….موجود هذا المعنى بشرط متأخر عن وجودك، ليس له ربط بأنك أنت تصير موقوفاً عليه حتى نقول يستحيل أن آتي، لأنه يحتاج أن يكون مجيئي يتوقف على مجيئة، لا يوجد هذا الكلام، يصير على نحو الشرط ماذا؟ حصة خاصة من المجيء، واضحة الفكرة، فيندفع الإشكال.

….

جداً أقوى بكثير،….لنرَ الآن إشكال من؟ إشكال الآغا ضيا نمرة اثنين على صاحب الفصول، وأيضاً هو إشكال ألزم صاحب الفصول، ألزم هو المحقق العراقي صاحب الفصول بأن كلامك يا صاحب الفصول يلزم منه الدور، أنا متعمد طبعاً، لأن تفكيكه يحتاج….كلمة كلمة…

يقول: السادس، أي إشكال نمرة ستة، ما ذكره (قدس سره) من أن تقييد المقدمة الواجبة بترتب ذي المقدمة عليها، يرجع إلى تقييد الواجب بما لا يمكن انفكاك الواجب عنه، على تقدير تحققه، ومثل ذلك مستحيل، لأنه يؤول إلى اشراط الواجب وتقييده بوجوب نفسه، هذا طلاسم أو ليس طلاسماً؟ ولكن خلونا نفككه وكلامه سترونه كلاماً سهلاً جداً، تعالوا لي كلمة كلمة….

تقييد المقدمة الواجبة، الذي هو الوضوء مقدمة للصلاة، بترتب ذي المقدمة عليها، بترتب الصلاة على الوضوء، يرجع إلى تقييد المقدمة، الذي هو الوضوء، بما لا يمكن انفكاك الصلاة عنه على تقدير تحققه، يقول: هذا الوضوء لا يمكن أن تنفك عنه الصلاة على تقدير تحقق هذا الوضوء، وذلك مستحيل، لماذا مستحيل؟ لأنه يرجع، يؤول إلى اشتراط الوضوء وتقييده، أو إلى اشتراط، نعم الواجب، نحن كلامنا كله في الوضوء، إلى اشتراط الواجب وتقييده بوجود نفسه، لنرى كيف يرجع إلى اشتراط الواجب، وتقييده بوجود نفسه، نحن قلنا ماذا؟ الوضوء مقدمة للصلاة فإذا صارت الصلاة لاتنفك عن الوضوء استحال انفكاك الصلاة عن الوضوء، لأن الوضوء موصل إلى الصلاة، ماذا نفعل؟ صارت الصلاة في الحقيقة التي غير منفكة عن الوضوء، حتى يتعنون الوضوء بقيد الإيصال، صارت الصلاة مقدمة، حتى يتعنون، يوجد قبله، يصير ماذا؟ تصير الصلاة مقدمة للوضوء، ومعنى ذلك اشتراط الوضوء الواجب، وتقييده بالصلاة، والمفروض أن الصلاة مقيدة بالوضوء، فصار يرجع  إلى ماذا؟ تقييد الواجب بوجود نفسه، لأن الصلاة المقيدة بالوضوء موقوفة على الوضوء المقيد بالصلاة، والوضوء الذي هو مقدمة للصلاة موقوف على أن يتقيد بالصلاة لتكون مقدمة له، فماذا يصير؟ يرجع هذا إلى اشتراط الواجب وتقييده بوجود نفسه، يتقدم على نفسه حتى يكون مشروطاً بهذا الشرط، ولذلك انظروا الصلاة كيف متقدمة على نفسها؟ لأن المفروض ما تصير صلاة مطلوبة إلا إذا كانت مقدمة للوضوء، حتى يتقيد بها، والوضوء لا يكون وضوءاً مطلوباً إلا إذا كان مقدمة للصلاة، ويكون موصلاً إليها، وهذا معنى رجوع الواجب لاشتراط تقييده بنفسه، يعني يحتاج أن يكون الواجب متقدماً على نفسه ليكون قيداً لنفسه فيتصف بالوجوب.

….
هذه دقة عقلية….الآن أنتم معي أو لستم معي؟

لنرَ الآن! يقول الماتن: نحن الآن نريد نرى أولاً نعلق شارحين وموضحين لمراد الآغا ضيا أولاً، ثم نشكل رادين ودافعين لكلامه…

أولاً التعليق الإيضاحي: ولعله يريد أن المقدمة لما كانت قيداً في الواجب النفسي كما شرحنا، الوضوء قيد للصلاة، فإذا كان هو قيداً للصلاة، لزم كون الصلاة قيداً لنفسها، وهو أيضاً قيداً لنفسه، لأنه يلزم كلاهما، ولكن هو ما قاله، ولكن نحن شرحناه، هو جاء بجهة واحدة، ولكن كلا الجهتين موجودة، كلاهما يصير قيداً لنفسه…

يقول له: انظر يا آغا ضيا، المطلب ليس مثلما صورته أنت، حتى يلزم أن يكون الشيء قيداً لنفسه ولا يأتي إشكال الدور، انتبهوا، نحن عندنا القدرة الحمد لله لطرد هذا الإشكال….

وفيه: في هذا الإشكال، إشكال الدور، أن الإيصال لا يستلزم وجود الواجب النفسي على إطلاقه، لما نقول عندنا وضوء وعندنا إيصال، إيصال يعني إلى الصلاة، لا يستلزم، لما نقول وضوء موصل، لا يستلزم أن الصلاة متحققة، بل خصوص الصلاة التي تقارن الإيصال، في إقتران صح، أما تحقق حتى يصير تقدم، هذا لا نسلم به، يقول: فرق بين الاقتران وبين التقدم لتكون الصلاة مقدمة للوضوء، لا، الإيصال يقترن مع الصلاة، وهذا لا يلزم منه إشكال الدور…

وفيه: أولاً أن الإيصال لا يستلزم وجود الواجب النفسي على إطلاقه، بل خصوص الصلاة المقارنة للقيد، أي قيد للوضوء؟ الإيصال، وليس هو الإيصال، ملازماً لماهية الواجب النفسي، يعني ليس كما تصورت أنت يا آغا ضيا أن الإيصال والصلاة لا ينفكان عن بعض، حتى يرجع عندنا إشكال الدور، ليمتنع رجوع تقييده بالمقدمة، لماذا؟ لأن تقييده بالمقدمة ماذا يصير؟ يلزم منه التقييد بنفسه، ويلزم منه تقدمه على نفسه، لماذا؟ بل هو أخص منه، يعني لا توجد ملازمة لا تنفك، بل في قيد أخص من تحقق الواجب النفسي وترتب الواجب النفسي عليه، فلنشرح عن هذه الطريقة، هذا صلاة، وهذا وضوء، وهذا إيصال، عندنا ثلاثة أشياء، صلاة، وضوء، إيصال إلى الصلاة، قمنا نفككهم، وإلا في الحقيقة الوضوء الموصل شيء واحد، ولكن نحن نفككه، لنراه مجسداً أمامنا، يقول: نحن لماذا يلزم الدور يقول الآغا ضيا؟ يقول: لوجود تلازم وعدم انفكاك بين الإيصال والصلاة، فيصبح ماذا؟ تصبح الصلاة مقيدة للإيصال، ومتقدمة على الإيصال، والمطلوب ماذا؟ الصلاة، مشروطة بالوضوء الموصل، وهو مقدمة لها، فلو كانت مقدمة له، لزم تقييد الشيء بنفسه، وتقدمه على نفسه، يعني يلزم أن يوجد قبل وجوده هذا يكون مقدمة للإيصال، الحال أن هذا موجود قبلاً حتى يصير مقدمة له، هذا دور أو ليس بدور؟

انظر ماذا يقول له الماتن: يقول: لا، هذا الإيصال أخص مما تصورت، يعني ليس فيه تلازم أينما تحقق إيصال تحققت الصلاة، مثلما تتصور أنت، لا، هذا فيه اقتران، وليس تقدم للصلاة عليه، الاقتران غير التقدم، يعني في بعض الأشياء أنا وإياك لا نأتي إلى هذا المكان إلا مقترنين، ولكن لا أقول وجودك في هذا المكان مشروط بوجودي، ووجودي مشروط بوجودك ليلزم إشكال الدور، تحتاج أن وجودك يكون متقدم عليّ لأوجد، ووجدي يكون متقدماً عليك لتوجد أنت، فيلزم أن يكون وجودي متقدما على نفسي حتى أوجد، لأنه قيد لك، الأمر ليس كذلك، هو اقتران، الاقتران غير التقدم في الوجود، واضح هذا المثال الذي أتينا به.
ما عندنا مشكلة يقول أصلاً.......

....

وليس هو ملازماً لماهية الواجب النفسي ليمتنع رجوع تقييده للمقدمة للتقييد به، بل هو أخص منه، ولا محذور في تقييده به، يعني ضعوا على هذا دائرة وقولوا: اقتران وليس اشتراط ليلزم أن يكون الشرط متقدما على المشروط، فيكون الشيء متقدماً على نفسه فيلزم إشكال الدور....خلاص، تم الجواب، الماتن هنا جوابه حلو، يعني جوابه المتقدم كان يرد عليه إشكال، ولكن جوابه الآن دقيق إنصافاً وخوش إجابة.

وثانياً: يبدو أن صعب هذا المطلب، الذي تقدم، ولكن إذا الواحد قرأه أكثر من مرة ووضع لكل كلمة لها رقم، يعني صار درساً رقمياً، صار مفهوماً، مرقماً، هذه النقطة لها رقم واحد، وتلك النقطة لها رقم اثنين، وتلك النقطة لها رقم ثلاثة، يصير المطلب كله واضح...

انظروا ماذا قال، قال الآغا ضيا فيما تقدم، ما بعد تأتينا الإجابة الثانية، قال: هذا وضوء، وهذا إيصالِ، وهذا صلاة، قال لا يوجد انفكاك، وإذا كان لا يوجد انفكاك، لزم أن يتقيد الشيء بنفسه فيلزم أن يكون مقدمة لنفسه ويلزم إشكال الدور، قال له ذاك: لا يوجد هذا الكلام، لا يوجد إلا اقتران وانتهت القضية، صارت إجابة واضحة وإشكال واضح أو لا؟ 

حط الكلمة قلنا رقم واحد واثنين وثلاثة، يتحول إلى جواب رقمي، أو لا؟ هو واضح، ولكن العبارات ليس هكذا، العبارات تفكيكها صعب.

...,.

طبعاً ما يقدر الواحد يفهم المطلب هذا ويفهمه للغير، المطلب مهما كان عندك، حتى لو كان كالشمس في رابعة النهار، إذا تريد تفهمه للغير يحتاج تبلوره بلورة سهلة وبسيطة، فتقول له هذا كذا وهذا كذا، هو خله يتصوره حتى يفهمه....

.....

وثانياً: أن تقييد المقدمة الواجبة بالإيصال، الوضوء الواجب، بكونه الوضوء موصل للصلاة، لا يستلزم تقييد الصلاة الواجب النفسي بالوضوء، كما تصور الآغا ضيا، حتى يصير ماذا؟ الصلاة متقيدة بالإيصال، فتكون ماذا؟ الصلاة مقدمة للإيصال، فيصير ماذا؟ الإيصال مقدمة للصلاة والصلاة مقدمة للإيصال، ليس كما تصوره الآغا ضيا...

ولذلك يقول: وثانياً: أن تقييد المقدمة الواجبة، الوضوء، بالإيصال، لا يستلزم تقييد الواجب النفسي الذي هو الصلاة بالإيصال، كيف ومقدمية المقدمة من أصلها قد لا تبتني على تقييد الواجب النفسي بها، المقدمية للمقدمة ما تبتني على تقييدها بالصلاة، كما قلنا، تبتني أو لا تبتني؟ لا تبتني، لكون مقدمية المقدمة أمر تكويني، مع وضوح عموم الكلام في الموصلة لكل مقدمة، نحن صحيح أخذنا جزءاً من المقدمات، وقلنا هذا الواجب هذا من المقدمات الذي ترتب عليه ذوه هو المطلوب فقط، وأما مقدمية المقدمة بحد ذاتها ليست متوقفة على الصلاة حتى يلزم أن تكون الصلاة مقدمة للمقدمة ويلزم إشكال الدور، باعتبار عدم انفكاك غير الصلاة لذي الوضوء، الأمر ليس كذلك، يقول بل انظر، بل لزوم وجوب المقدمة الموصلة مقتضى مقدمية المقدمة على إطلاقها، أنا لما أقول إني أريد الشيء الفلاني، وله مقدمة، مقدمة مطلقة، ومقدمة يترتب عليها الشيء الفلاني،فمن الواضح أني لا أريد المقدمة المطلقة، سلم وبس، لا، السلم الذي يصعد عليه والموصل إلى الكون على السطح...
ولذلك يقول: بل لزوم وجود المقدمة الموصلة مقتضى مقدمية المقدمة على إطلاقها، يعني نحن لا نريد أي مقدمة وبس، ولذا لا إشكال في عدم كفاية المقدمة غير الموصلة، جبنا ووضعنا سلماً وما صعدنا عليه، يكفينا هذا أو لا يكفينا؟ لايكفينا، سواءً قيل باختصاص الوجوب بالموصلة أم لا، يقول: حتى إذا تنازلنا عن كلام صاحب الفصول، وقلنا: لا، كل مقدمة تتصف بالوجوب، ولكن نحن جئنا ووضعنا السلم وما صعدنا عليه، تحقق هذا المطلوب أو ما تحقق؟ ما تحقق، لأن ما يراد هو الموصل فقط، وليس هو مطلق المقدمة.

غاية الأمر أن الآخوند ومن تبعه من القائلين بأن مطلق المقدمة تتصف بالوجوب باعتبار الدليل الذي بنوا عليه مطلبهم، ولحصول ما لولاه لما أمكن حصول ذو المقدمة، هذا كلامهم....

غاية الأمر أن القائل بعدم الاختصاص يقول بوقوع غير الموصل على صفة الوجوب، وهذا الوجه لا ينهض بإثبات ذلك، هذا الذي تقدم، إشكال الدور، لا يثبت لنا أن كل مقدمة تتصف بالوجوب حتى إذا كانت غير موصلة، يصير عندنا كلام في أن المقدمة الموصلة عليها إشكال، ونحن نعرف من الخارج أنها شبهة في مقابل بديهة، لأن المطلوب فقط خصوص الموصلة، فإذا صار شيء هو المطلوب وكان عليه إشكال، وعرفنا أنه هو المطلوب مائة بالمائة، واضح أن الشبهة ماذا تصير؟ في مقابل بديهة، مثلاً قال لي: أكرم الشيخ عباس، وأنا أعرف أن الشيخ الذي في الأعم الأغلب الذي يكرم هو الشيخ المرتدي للعمامة، اللابس لماذا؟ للحزام، حزام في الوسط، الذي يسمى تكة أو منطقة، وعندي أيضاً .....ولكن هو ماذا قال لي؟ قال لي: شيخ عباس، شخص، فيصير عندي إشكال في انطباق أكرم، ولكن إشكال في قبال ماذا؟ التنصيص والتشخيص والتحديد، ماذا يصير؟ تطير تلك الإشكالات، أنه ليس في وسطه حزام، وما عليه عمامة، وما كان يمشي في الطريق الكذائية، كل هذا ليس له أي دخل لبسه فيه، ما يجب إكرامه، لأنه منصوص عليه مشخص، نحن كلامنا نفس الشيء في  المقدمة الموصلة إذا كانت هي يترتب عليها ذوها، كانت الإشكالات الواردة عليها شبهة في مقابل بديهة.

ولذلك انظر ماذا يقول: غاية الأمر أن القائل بعدم الاختصاص يقول بوقوع غير الموصل على صفة الوجوب أيضاً، لكن هذا الذي الإشكال الذي أورد لا ينهض بإثبات أن غير الموصل يتصف بالوجوب، هذا ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا أن القول بالمقدمة الموصلة عليه إشكال، لكن أي إشكال؟ معروف عندنا سلفاً أنه شبهة في مقابل بديهة، وبعبارة أخرى، لماذا نأتي بعبارة أخرى؟ لأنه إذا واحد مثل الآغا ضيا، وأشكل بإشكال، لا يمكن أن تمر على إشكاله مرور الكرام، لأن هذا من عمالقة الأصول، لابد أن تفند كلامه، مرة برقم واحد، ومرة بكيفية أخرى، وثالثة بوجه كذا، ليثبت للغير أن كلام الآغا ضيا مخدوش مردود، وإلا لو قلت فقط هكذا، لقيل: لعل هذا ما فهم مطلب الآغا ضيا، وقال لا يرد الإشكال....
ولذلك لما يأتي كلام لواحد من العمالقة يقول له: يرد عليه أولاً كذا، ثم  ماذا يقول عليه؟ وبعبارة أخرى، وبوجه ثاني، يعني مرة المشكل واحد مثلما تقول ليس من الدرجة الأولى، لا يحتاج تأتي له بإيجابات متعددة، ومرة المستشكل فرد علم جهبذ وجهبذ علم، لابد أنك تأتي بأجوبة متعددة، حتى ماذا؟ يقنع الذي يقرأ الإشكال بأن الإشكال ليس في محله.

ولذلك قال: وبعبارة أخرى:تقييد المقدمة الواجبة بالإيصال لايستلزم تقييد الواجب النفسي الذي هو الصلاة به، بالإيصال، لماذا؟ لعدم تقييد الواجب النفسي بأصل المقدمة، أصلاً لما قال لنا الله: صل، ترى صل، ليس فيه ذا بأس للمقدمة، فضلاً على أن يكون مقيداً بالإيصال، لما قال لنا حج، خلونا من الوضوء له دليل خاص به، لما قال حج، الحج ما قيده بقطع المسافة، حتى نقول: فضلاً عن تكون المسافة التي يترتب عليها الحج، لا يقول هذا الكلام، فضلاً عن إيصالها، غاية الأمر أنه قد يكون مقيداً بما يتوقف تحققه على فعل خارج عنه، لما أنه، كتقييد الصلاة بالطهارة، موجود، هذا دليل خاص، ولكن الأصل أنه يقول لي: حج، ولم يقيد الحج بقطع المسافة، والستر، فيكون فعله مقدمة شرعية اصطلاحاً، والقيد حينئذ هو ذلك الأمر بذاته، على النحو الذي يقتضيه التقييد، غايته أن فعل ما يحققه، يعني نحن لما يقول لنا صل، ونحن نعلم إن الصلاة مقيدة بالطهارة بدليل خارج عن الصلاة، والصلاة مقيدة بماذا؟ بالساتر بدليل خارج عن الصلاة، نحن لابد أن نأتي بفعل يحقق هذا القيد، لأنه لا يمكن أن يؤتى بالصلاة إلا بالفعل الذي يحقق القيد للصلاة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
